
    السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار

  المنحصرين يدعى ملكها أو بعضها ما لو لم يكن الأمر كذلك فلا وجه لقسمتها بين من لا

يطالب بها وتصير لمصالح المسلمين كما قدمنا .

 قوله ولا تسقط بالإسلام بعد الردة ما يجامع وجوبه الكفر .

 أقول إن قام الدليل المقتضي لتخصيص ما ثبت من أن الإسلام يجب ما قبله كان المصير إلى

ذلك واجبا جمعا بين الخاص والعام وإن لم يثبت الدليل المقتضي لتخصيص ما ثبت كان الوقوف

على العام هو الواجب والمسألة طويلة الذيل ولها مآخذ عدة .

   وأما قوله ولا يضمن ما منع عنه مالكه بالزجر فجمود غير محمود فإن هذا غصب إذا خشي

المالك نزول ضرر به من المتهدد له وثبوت اليد وصف طردي على على تقدير أنه أمر زائد على

هذا المنع للمالك عن ملكه وأما كونه يضمن أمر الضعيف قويا فلكون الغصب لم يحصل إلا

بأمره ولم يتم إلا بقوته والقرار عليه لا على المأمور فإنه لا تأثير له في ذلك

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

